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صلاة القضاء
الجلسة 93 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تبسیط الحوار حول امتناع انحلال العلم الإجمال ف القضاء
لقد استعرضنا مختلف القواعد المحتملة ف مسألة من استَیقن القضاء و ارتاب ف عدده، فتحدّثنا أنه:

1. من بعد ستَتأتّ قاعدة الحیلولة.

2. و من بعد آخر سیتفعل الاحتیاط ‐المتّ عل الاستصحاب‐.

.تحقّق انحلال العلم الإجمالعد سی3. و من ب

4. و من بعد نَمتل ظهور حال المسلم فإنّه لا تَفوته الأعمال عادةً إلا نزراً یسیراً.

فرغم أنّ أغلب الأعلام قد صرحوا بأنّ مسألتنا من نمط الأقل و الأکثر الارتباط فطبقوا البرائة ف الأکثر نظراً لوجود الانحلال، إلا
أنّا نعتقد ‐وفقاً للجواهر و السید الحیم و الشهیدین و صاحب الحدائقد و...‐ بأنّ المسألة متمیزةٌ جدّاً عن سائر الدورانات بین

الأقل و الأکثر فإنّ المسألة الحالیة قد استَیقن وجوب القضاء ثم ارتاب ف امتثال المصادیق المتعدّدة الت تُسقط القضاء الیقین و
لهذا قد تفعل استصحاب وجوب القضاء فلم تجرِ البرائة ف الأکثر، بینما ف سائر الدّورانات قد شنا منذ البدایة ف أصل

التلیف: هل هو متعدد أم لا، فانطَبقت البرائة ف الأکثر، و لهذا قد شاهدنا السید الحیم قد مال ف هذه المسألة إل استصحاب
أن مسألتنا متمایِزةٌ جدّاً عن شت الإطلاق[1] و هذا یعن یم بالبرائة علح الححقائق الأصول قد صر لیف، رغم أنه فبقاء الت

:ما بین العلم الإجمال ة مائز أساسالدّورانات، إذ ثم

1. المتعلق بالتّالیف المتعددة المشوکة عدداً منذ البدایة فیجدي الانحلال ف إجراء البرائة إذ حینما نَمتثل الأقل فسوف نُحرز
التّلیف حتماً.

2. و بین المتعلّق بتلیف یقین ‐القضاء‐ أولا ثم شُ ف العدد لاحقاً فلا یجدي الانحلال أساساً بل یجري الاحتیاط المتقوم
باستصحاب کل الوجوب، إذ لا نُحرز امتثال التلیف بالأقل.

و لهذا من المبرم أن یف الأصولیون ما بین موارد الدّوران بین الأقل و الأکثر من هذه الزاویة.

تتمیم استدلال الجواهر تجاه الاحتیاط ف الأکثر
:ة قائلاالأکثر تجاه المسألة الحالی و قد استعرض الجواهر أدلّته لوجوب الاحتیاط ف
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«بل لا ريب ف ذم العقلاء له عل تركه الفرد الذي يحصل به يقين الامتثال إذ هو كأمر السيد عبده بإكرام عدد خاص من علماء
البلد لم يبينه له و كان له طريق ممن للامتثال القطع، و ربما أشير إل ذلك ف خبري[2] النوافل المتقدمين الت من المعلوم

أولوية الفرائض منها بذلك (حیث قد أمر الإمام بالإتیان قدر حصول الظن الغالب)».

:قد تَراجع الجواهر عن لزوم الاحتیاط قائلا ثم

اللهم إلا أن يدّع انحلال ذلك ف الفوائت إل أوامر متعددة (فإنّ «اقض ما فات» یستبطن تالیف متعددة بحیث سیش ف أصل
التّلیف و الأمر و لا یرتبط تلیف بتلیف مسبق) ضرورة كون الفوات تدريجياً و إن كانت جميعها تندرج تحت الأمر بقضاء

ل ما علم منها وجب امتثاله، و لا مدخلية له بغيره، و ما شك فيه فالأصل براءة الذمة منه، خصوصا فالفائت (من جهة أخری) ف
مثل الصلاة الت قد ثبت عدم الالتفات إل الشك فيها خارج وقتها،

بل قد يدع استمرار طريقة الأصحاب عل التمسك بالأصل ف أمثاله من الدوران بين الأقل و الأكثر ف الديون و الصيام و
غيرهما، و هو قوي جداً.»

:جدّداً قائلال الاحتیاط مجتَراجع أیضاً عن البرائة و س ثم

الرياض و عن غيرهم خلافه هنا (ف ن ظاهر أكثر الأصحاب بل صريح بعضهم كالشهيدين و الفاضل المعاصر قدس سره فل»
مسألة القضاء المتیقن) و لعله لما سمعت.

و عليه بناء عل ما عرفت من إرادتهم العلم بغلبة الظن (فسوف) يستغن عن تطلب الدليل لذلك، أما لو كان المراد من ذلك الظن
بمعن أنه يتف بفعله القضاء و إن تمن من العلم بسهولة كما سمعته سابقا من بعضهم فلا دليل عليه كما عرفت سوى ما يتوهم

من الاتفاق الناش من هذا الإطلاق الذي هو كما ترى، و المرسل المروي ف كتب الأصحاب من أن المرء متعبد بظنه الذي لا
ينبغ الاعتماد عليه ف مثل المقام المقتض لهدم القاعدة المزبورة عل أي حال كانت.»[3]

و تشییداً لتفیر الجواهر، نُمل:

‐ بأنّ الاحتیاط ‐ف باب القضاء‐ قد تقوم بالاستصحاب الل ‐فلا یتعدّد الأمر‐ و لهذا سیلزمه إفراغ ذمته عن الوجوب ‐
القضاء‐ الراسخ منذ البدایة.

‐ بینما ف مسألة الدّیون أو الصیام أو... قد تاثر الخطاب و خَلق أوامر متعدِّدة فانحل الدّین إل دیون متعددة و کذا ف باب
.عدّ صیاماً مستقلایوم ی صیام شهر رمضان حیث إنّ صیام کل

‐ بینما مسألتنا تَتحدّث حول القضاء المحتوم الذي قد تردد عدده لاحقاً ولهذا قد تَوجب علیه إفراغ ذمته منه، فلا ینحل إل تعدد
الأوامر بل هنا أمر واحد بالقضاء، فلیس من الأقل و الأکثر المعروف کما ف الدیون و الصیام.

ئوا عن الزائد نظراً إلتبرالمحقّقین کالشهیدین و العلامة و صاحب الحدائق و الجواهر و... حیث لم ی و تَشهد للاحتیاط بیانات
الصناعة الأصولیة الت قد بسطناها تماماً و نظراً إل الروایات الخاصة الت قد أمرت بالقضاء ف النّوافل فنحتمل أنهم قد

استَنبطوا الفحوی منها تجاه الإلزامیات.



· و أما وفقاً للخطاب القانون – للمحقّق الخمین‐ فقد أسقَط الانحلال ف حق الملفین بحیث لم یلحظهم منحلّین ‐قبالا للمشهور
حیث یحل الخطاب ‐أقیموا الصلاة‐ بعدد الملّفین‐ وبالتّال إنّ المحقّق الخمین یقبل الانحلال تجاه الأوامر و لهذا یجري

البرائة.

ترکیز الحوار تجاه قاعدة الحیلولة
و أما قاعدة الحیلولة فلم یطبقها الجواهر ف هذه المسألة حیث قد صرح بأنّها تَتفعل لدی الش ف أصل «الفوت بعد الوقت»

بینما مسألتُنا لا تَتحدّث حول أصل الفوت بل تتحدّث حول مقدار الفوت و لهذا سینطبق الاحتیاط ‐لا الحیلولة‐ و هو الصواب.

:و قد استَعرضها صاحب العروة قائلا

«(مسألة ١): إذا شكّ ف أنّه هل صلّ أم لا، فإن كان بعد مض الوقت لم يلتفت و بن عل أنّه صلّ، سواء كان الشكّ ف صلاة
واحدة، أو ف الصلاتين، و إن كان ف الوقت وجب الإتيان بها، كأن شكّ ف أنّه صلّ صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّ الظهرين

أم لا، أو هل صلّ العصر بعد العلم بأنّه صلّ الظهر أم لا.»[4]

مستَندات قاعدة الحیلولة
أم ف الحج مناس الصلاة أم ف تلو الوقت سواء ف الفقهاء بالش القاعدة بحیث لا یعتن حق 1. لقد انعقد الإجماع المسلّم ف

الصیام و...

2. و قد استدل الخوئ بأنّ القاعدة تطابق الأصل الأول فإنّ الملّف مادامه ضمن الوقت سیتوجب علیه الامتثال و أما عقیب
الوقت:

‐ فإما قد امتثله واقعاً.

‐ و إما قد فاته.

ل لاأمر جدید فیجب إحراز موضوع الفوت أو أصل الفوت و حیث إنّ القضاء رهین اً فإنّه ‐عقیب الوقت‐ یعدّ شاک فبالتّال
یقضیه بینما المفترض أنّه لم یحرز الفوت بعد الوقت فبالنتیجة لا یلزمه القضاء ‐مناسبةً مع قاعدة الحیلولة‐.

3. قد دلّت روایتان تجاه القاعدة:

«٦٠ ‐ باب انَّ من شَكَّ قَبل خُروج الْوقْتِ ف انَّه صلَّ ام لا وجب علَيه الصلاةُ و انْ شَكَّ بعدَ خُروجِه لَم يجِب الا انْ يتَيقَّن و كذَا
الشَّكُّ ف اولَ بعدَ انْ يصلّ الْفَرِيضةَ الثَّانيةَ:

نع لياَلْفُض ةَ وارزُر نرِيزٍ عح نع (بن عیس) ٍادمح نرٍ عيمع ِبا نبا نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمح1. [5]م
نَّكَ لَما اهتقْتِ فَوو (تیقَّنت) ف وا اهّلتُص نَّكَ لَما ةقْتِ فَرِيضو ف تَش وا قَنْتتَياس َتم :دِيثٍ قَالح ف ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا

تُصلّها صلَّيتَها و انْ شَت بعدَ ما خَرج وقْت الْفَوتِ (الفائت) و قَدْ دخَل حائل فَلا اعادةَ علَيكَ من شَكٍّ حتَّ تَستَيقن، فَانِ
.نْتك الَةح ِيا ا فهيّلنْ تُصكَ الَيفَع قَنْتتَياس

ينقي اءذَا جا :قَال ملاالس هلَيفَرٍ ععج ِبا نةَ عارزُر نع هدِ البع نرِيزِ بتَابِ حك نم رِ نَقْلاائررِ اَلسآخ ف رِيسدا ندُ بمح2. [6]م



رصالْع ّلصنْ يا نيب و نَهيا بيمرِ فالظُّه نْ شَكَّ فيعاً فَامالشَّكَّ ج و لائ(یمتثل) الْح قْضي و ينقالْي َلع ضم و اهقَض لائدَ حعب
قَضاها و انْ دخَلَه الشَّكُّ بعدَ انْ يصلّ الْعصر فَقَدْ مضت الا انْ يستَيقن (فیقض) نَّ الْعصر حائل فيما بينَه و بين الظُّهرِ فَلا يدَعُ

الْحائل (العصر) لما كانَ من الشَّكِّ الا بِيقين (بقضاء الظهر).»[7]

--------------------
[1] و لذا لا ريب ف حصول مثل هذا العلم (الاجمال) ف الأقل و الأكثر الاستقلال، مع أنه لا مجال لتوهم وجوب الاحتياط فيه

بإتيان الأكثر، و حيثية الارتباط و الاستقلال لا دخل لها ف وجود العلم الإجمال و عدمه كما هو ظاهر بأدن تأمل. (حیم محسن.
حقائق الأصول (الحيم). ج 2، ص 313.)

[2] الوسائل ‐ الباب ‐ ١٩ ‐ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ‐ الحديث ١ و ٣.
.ص129 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث العرب .Vol. 13 .(ط. القدیمة) لام[3] جواهر ال

[4] العروة الوثق (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). Vol. 3. ص227 جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة. مؤسسة النشر
.الإسلام

[5] الاف ٣-٢٩٤-١٠، تقدم صدره ف الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[6] السرائر ‐ ٤٨٠.

[7] تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص282 قم ‐ ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء
التراث.


